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ا لقانـــون المعاهدات ومدى  اتفاقيـــة فينَّ
 توافقهـــا مـــع الفطـــرة البشـــرية مـــن
 خلال تحقق معاييـــر العدل والمســـاواة
 والمصالح العامة - دراســـة تفصيلية من
المـــادة )69( وحتى المـــادة )85( والملحق
Vienna Convention on the Law of 
Treaties And its compatibility with 
human instinct By achieving standards 
of justice, equality and public interests 
- A detailed study from Article (69) to 

Article (85) and the appendix
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المقدمة

الحمـــد للـــه رب العالمين امتن علـــى خلقه بعموم النعـــم، ووفقهم لكل 
خيـــر يحقـــق مصالحهم، فـــكان مـــا كان منهم مـــن جهد بشـــري إيجابي 
مقبـــول، أفـــرز أعمـــالًا جليلـــة كثيـــرة، كان من ضمنهـــا هـــذه الاتفاقية 
المبرمـــة، والتـــي اعتبرت أهـــم اتفاقية دوليـــة ربما على الإطـــاق، عنيت 
بتقعيـــد المعاهدات الدولية الناشـــئة من بعدهـــا، ووضعت أصولًا وفق 

العام. الصالـــح  المســـاواة وتحقيق  مبادئ 
وهـــذا ولا ريـــب دليل قـــوي علـــى أنهـــا اتفاقية تنـــم عـــن إرادة حقيقية 
لتحقيـــق مصالـــح الدول فعـــاً، وتقـــوي روابـــط العلاقات فيمـــا بينهم 
واقعـــاً، حـــاول واضعوهـــا خدمة الأســـرة الدوليـــة بما يقـــوي العلاقات 
ويصـــون العهود، على نحـــو متوازن ما أمكن ذلك. كمـــا حاول واضعوها 
آنـــذاك تلبية طمـــوح الحكومات وتطلعـــات الدول، في حينـــه وفيما بعد 

تلـــك الحقبة مـــن الزمن، لتتماشـــى مـــع احتياجات الزمـــان والمكان. 
كمـــا حاولـــوا إضفاء صفـــة الشـــمولية عليها، لمـــا قد يختلف فيه البشـــر 
مـــن معاهـــدات واتفاقيـــات، لتكـــون قالبـــاً واحداً يســـير عليـــه الجميع، 
كخطـــة طريق مرســـومة بعناية. كما حاولـــوا أن تكون اتفاقيـــة متوازنة 
فـــي نصوصهـــا ترتكـــز على القواســـم المشـــتركة بيـــن الـــدول، في كل 
شـــيء حتى لا يختلفوا على شـــيء منهـــا. والنتيجة خروج هـــذه الاتفاقية 
إلى النور وإلـــى حيز التطبيق الفعلـــي والواقعي، كآلية عمـــل دولي موحد 

بالمعاهدات. يختـــص  فيما 

موضوع البحث: 
دراســـة تفصيليـــة لبعض مـــواد اتفاقية فينـــا لقانون المعاهـــدات، من 

المـــادة )69( وحتى المـــادة )85( والملحق.
فرضيـــة: بناءً علـــى تحليل المـــواد المذكورة مـــن الاتفاقيـــة، نفترض أن 
هنـــاك توافقًا أو اختلافـــات بين مضامينهـــا والقيم والمبـــادئ المتعلقة 
بالعدالـــة والمســـاواة والمصلحـــة العامة التـــي تعتبر جوهريـــة للفطرة 

. ية لبشر ا
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إشـــكالية: كيـــف يمكـــن تقييم توافـــق مـــواد الاتفاقيـــة المذكـــورة مع 
مفاهيـــم العدالـــة والمســـاواة والمصلحة العامـــة، وهل يتناســـب هذا 
التوافـــق أو الاختـــاف مع القيم والمبـــادئ الأخلاقية التـــي يمكن تأكيدها 

البشـــرية؟ الفطرة  أســـاس  على 

حـــدوده: توثيـــق معاييـــر: )العـــدل والمســـاواة والمصالـــح العامـــة( في 
. قية تفا لا ا

أهدافـــه: الهـــدف هـــو إلقاء الضـــوء علـــى توافـــق مـــواد الاتفاقية من 
المادة )69( وحتـــى المادة )85( والملحق مع مفاهيم العدالة والمســـاواة 
والمصلحـــة العامـــة، وفحـــص كيف يمكن أن يســـاهم هـــذا التوافق في 

الجوهرية. الإنســـانية  القيـــم والمبادئ  تعزيز 

منهج )البحث( الدراسة: 
وموادهـــا  المعاهـــدات(  لقانـــون  ـــا  فينَّ )اتفاقيـــة  الدراســـة  ســـتتناول 
وفقراتهـــا وبنودهـــا، كل مـــادة متبوعة بتعليـــق عن فحواهـــا من حيث 
العموم بغـــرض إبراز إيجابياتهـــا، يتبع ذلـــك تقييم عام لها، يتبعـــه التنبيه 
علـــى ســـلبيات تلـــك المـــادة إن وجـــد، ومـــن ثـــم التوصيـــة علـــى كيفية 
معالجة ذلـــك الســـلب، لتكون أكثـــر ملاءمة لمـــا تصبو إليـــه الحكومات 
والدول بوجـــه خاص، ولا ســـيما فيما يخـــص العلاقات الدوليـــة القائمة 
وإنمائها، ودعماً للســـاحة السياســـية بدراسات جادة من شـــأنها تطوير 
آليـــة العمل السياســـي بمـــا يتوافق والتقدم البشـــري المتســـارع. وعليه 

ســـيكون المنهـــج: )تأريخياً وصفيـــاً تحليلياً(.

تقسيم البحث: 
التزمـــت بتقســـم هيئـــة الأمـــم المتحـــدة للاتفاقيـــة: )فصـــول ومـــواد 
وفقـــرات( لتبقـــى كل مـــادة فـــي ســـياقها القانونـــي التـــي وضعت في 
حيزه، وكذلك التزمـــت بالعناوين الواردة في الاتفاقيـــة دون تصرف، لأن 
الدراســـة قائمة على النظر في مـــدى توافقها وتعاليم الشـــرع المطهر، 
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في كل مـــا يختص بالمـــواد، ومن ذلـــك العناويـــن التي عنونتهـــا الهيئة 
بما يخـــدم مشـــروعها المتمثل فـــي )الاتفاقية(.

خطة البحث: 
ســـأتناول مـــواد الاتفاقيـــة وفقراتهـــا وبنودهـــا مـــادة مـــادة، نقلًا من 
موقع الأمـــم المتحـــدة دون تصـــرف )www.un.org(، ومن ثم ســـيكون 

التالي: الجـــدول  وفـــق  العمل 

وإجمالًا يبقـــى الأمر جهداً بشـــرياً، بإيجابياتـــه وســـلبياته، والمقصد العام 
إكمال مـــا يمكن إكمالـــه فـــي الاتفاقية، لتكـــون أكثر ملاءمـــة لما يصبو 
إليه البشـــر فـــي حاضر أيامهـــم ومســـتقبلها، في زمن متســـارع يفرض 

المواءمة حـــالًا بعد حـــال ولا ريب.

مستخلص البحث
تحـــدث البحث عن )17( مادة مـــن مواد اتفاقية فينا لقانـــون المعاهدات، 
ماً لها، ورابطاً لمضامينها بمعايير )العدل والمســـاواة  معلقاً عليها ومقيِّ
والمصلحـــة العامـــة( مثبتاً ارتباطها بالشـــرائع الربانية مـــن حيث العموم، 
وتلـــك هـــي أظهر معالـــم الفطـــرة الســـليمة المطمورة فـــي العالمين 

. جمعين أ

Summary of the research
The research is about (17) articles of the Vienna Convention 

)4( التوصية)3( الاستدراك)2( التقييم العام)1( التعليقات

شرح مضمون 
المادة وتفصيل 

فحواها وإبراز 
إيجابياتها

بيان مدى ربط 
المادة بالمعايير 

الثلاثة المشار إليها 
في عنوان الدراسة

التنبيه على جوانب 
القصور في المادة 
وكيفية استدراكها

توجيه حيال ما يمكن 
تلافيه من جوانب 
القصور المذكورة

)5( ذكر هامش يشرح متعلقات المادة إن احتاج الأمر لذلك
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on the Law of Treaties, commenting and evaluating them, and 
linking their contents with criteria (justice, equality and public 
interest), proving their connection to the divine laws in general. 
Those are the most visible features of common sense buried in 
all worlds.

الفصل الخامس: 
آثار بطلان المعاهدة أو انقضائها أو إيقاف العمل بها

ويحتوي على )4( مواد
المادة )69( آثار بطلان المعاهدة:

المعاهدة التي تأسس بطلانها بمــــوجب هذه الاتفاقية تعتــــبر لاغية، .1	
ليس لنصوص المعاهـــدة الملغية قوة قانونية.

على أنه إذا تمت تصرفات استناداً إلى هذه المعاهدة:.2	
	a. فلـــكل طرف أن يطلب مـــن الطرف الآخر، أن يُنشِـــئ بقدر الإمكان

في علاقاتهمـــا المتبادلة الوضع الذي ســـيوجد لو لم تكـــن التصرفات 
تمت. قد 

	b. ،لا تعتبـــر التصرفـــات التي تمت بحســـن نيـــة قبل الدفـــع بالبطلان
غير مشـــروعة لمجـــرد بطـــان المعاهدة.

فـــي الحالات المنصـــوص عليها فـــي المـــواد )49، أو 50، أو 51، أو 52( لا .3	
تطبـــق الفقرة )2( بالنســـبة إلـــى الطرف الـــذي يمكن أن ينســـب إليه 

التدليس أو الإفســـاد أو ممارســـة الإكراه.
في حالة بطـــان رضا دولة مـــا الالتـــزام بالمعاهدة الجماعية، تســـري .4	

القواعد الســـابقة فـــي العلاقات بين تلـــك الدولة والأطـــراف الأخرى 
المعاهدة.  في 
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التعليقات:
إيقـــاف العمـــل بكافـــة المعاهـــدات التـــي تعـــارض هـــذه الاتفاقية، ◄	

. القانونية  قوتهـــا  لضعـــف 
كافـــة التصرفـــات التي عمـــل بها بعـــد البطـــان تبقى شـــرعيتها إن ◄	

نية. بحســـن  تمت 
علـــى الأطراف الوصول إلـــى تفاهم كما لو كانـــت المعاهدات الملغية ◄	

قائمة.
يستثنى من ذلك الطرف الذي عرف بالتدليس والإفساد والإكراه. ◄	
ســـريان قواعـــد العلاقـــات بيـــن الـــدول والدولـــة التي بطـــل رضاها ◄	

بالمعاهدة. الالتـــزام 

التقييم العام:
تقريـــر كل مـــا من شـــأنه حفظ حقـــوق الـــدول، حتـــى بعد آثـــار بطلان 
المعاهدات بعد إبرام هذه الاتفاقيـــة، بما يضمن قيام الجميع بالالتزامات 
التـــي عليهـــم، إذ لكل دولة حريـــة تقرير المصيـــر بما تراه مناســـباً، تحقيقاً 
للقاعدة الســـابقة التـــي تضمنها قوله تعالى فـــي الكتاب المبيـــن: }لِكُلٍّ 
جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِـــرْعَةً وَمِنْهَاجًا{]48، المائدة[. أي ســـبيلًا وســـنة في الحياة.

المادة )70( آثار انقضاء المعاهدة:
مـــا لـــم تنـــص المعاهـــدة أو يتفق الأطـــراف علـــى خلاف ذلـــك، فإن .1	

انقضـــاء المعاهــــدة وفقاً لأحـــكام هـــذه الاتفاقية:
	a..يحل الأطراف من أي التزام بالاستمرار في تنفيذ المعاهدة
	b. لا يؤثـــر على أي حـــق أو التزام أو مركـــز قانوني للأطراف نشـــأ نتيجة

انقضائها. قبـــل  المعاهدة  تنفيذ 
إذا نقضـــت دولة معاهدة جماعية أو انســـحبت منهـــا، تنطبق الفقرة .2	

)1( علـــى العلاقـــات بيـــن هذه الدولـــة والـــدول الأخرى الأطـــراف في 
المعاهـــدة، مـــن تاريخ نفـــاذ ذلك النقض أو الانســـحاب. 
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التعليقات:
بمجـــرد بطـــان المعاهـــدات نتيجـــة هـــذه الاتفاقيـــة، تســـقط كافة ◄	

الملغاة. المعاهـــدة  التزامـــات 
بمجرد انســـحاب دولة مـــن معاهدة ما أو نقضها تســـقط عنها كافة ◄	

تاريخه. من  الالتزامات 
حـــال اتفـــاق الأطـــراف على أمـــر مـــا بعينه يتـــم الوفـــاء به حتـــى بعد ◄	

انقضـــاء المعاهـــدة وبطلانهـــا، نتيجــــة هـــذه الاتفاقية.

التقييم العام:
اعتماد هذه الاتفاقيـــة كخارطة طريق لكافة المعاهدات التي تنشـــأ من 
بعدها، وبطلان كل ما ســـبقها مـــن معاهدات تتعـــارض نصوصها مع 
نصوص هـــذه الاتفاقية، لضمـــان وضع قواعد من شـــأنها حفظ حقوق 
الجميـــع تحقيقـــاً للصالح العـــام، تحقيقاً للقاعدة الســـابقة التـــي تضمنها 
ـــهِ إذَِا عَاهَدْتُمْ{]91،  قولـــه تعالى فـــي محكم التنزيـــل: }وَأَوْفُـــوا بِعَهْـــدِ اللَّ

النحل[.

المـــادة )71( آثار بطلان المعاهـــدة التي تتعارض مـــع قاعدة آمرة من 
القواعد العامـــة للقانون الدولي:

فـــي حالـــة المعاهدة التـــي تعتبـــر باطلة بموجـــب المـــادة )53( يكون .1	
الأطراف: علـــى 

	a. أن تزيـــل بقدر الإمكان أثـــار أي تصرف تم الاســـتناد فيه إلى أي نص
يتعـــارض مع قاعدة آمـــرة، من القواعد العامـــة للقانون الدولي.

	b. أن تجعـــل علاقاتهـــا المتبادلـــة متفقـــة مـــع القاعـــدة الآمرة من
القواعـــد العامـــة للقانـــون الدولي.

فـــي حالة المعاهــــدة التي تصبح باطلة ومنقضيــــة وفقـــاً للمادة )64( .2	
يترتـــب على انقضـــاء المعاهدة:

	a..تحلل الأطراف من أي التزام باستمرار تنفيذ المعاهدة
	b. عـــدم التأثيـــر في أي حـــق أو التـــزام أو مركـــز قانوني للأطراف، نشـــأ

من تنفيـــذ المعاهدة قبـــل انقضائها، ويكون من الممكن الاســـتمرار 



353

في صيانة هـــذه الحقوق والالتزامـــات والمراكز، وذلـــك بالقدر الذي لا 
يتعارض مع قاعـــدة آمـــرة أو القواعد العامة للقانـــون الدولي. 

التعليقات:
كل معاهـــدة يتعارض نصها مـــع القواعد الآمرة فـــي القانون الدولي ◄	

العام تعد باطلة، وتســـقط كافة الالتزامـــات عن الدول.
بطلان كافـــة المعاهـــدات التي ســـبقت هـــذه الاتفاقية، وتســـقط ◄	

ببطلانهـــا كافـــة الالتزامات.
على الـــدول صيانة علاقاتها فيمـــا بينها بما يتوافق مـــع تلك القواعد، ◄	

الآمرة ولا ســـيما قواعد القانون الدولي العام.

التقييم العام:
توحيـــد آليـــة العمل فـــي المعاهدات على ضـــوء تطبيق هـــذه الاتفاقية، 
التي من شـــأنها تقييد كل ما من شـــأنه حفظ الحقـــوق والالتزامات بين 
الـــدول، تحقيقاً للقاعـــدة التـــي تضمنها قولـــه تعالى في الذكـــر الحكيم: 

}وَلَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَـــلُوا{]46، الأنفال[. التنازع أول أســـباب الفشـــل.

المادة )72( آثار إيقاف العمل بالمعاهدة:
مـــا لـــم تنـــص المعاهـــدة أو يتفق الأطـــراف علـــى خلاف ذلـــك، فإن .1	

إيقاف العمـــل بالمعاهدة بموجب نصوصها أو وفقـــاً لهذه الاتفاقية 
الآتية: الآثـــار  ينتج 

	a. يحـــل الأطراف التي تـــم إيقاف العمــــل بالمعاهدة فيمـــا بينها، من
الالتـــزام بتنفيذها فـــي علاقاتها خلال فتـــرة الإيقاف.

	b. لا يؤثـــر بخـــاف ذلـــك علـــى العلاقـــات القانونيـــة التـــي أنشـــأتها
بيـــن الأطـــراف. المعاهـــدة 

يمتنع الأطـــراف خلال فترة الإيقـــاف عن التصرفات، التي من شـــأنها .2	
إعاقة اســـتئناف العمل بالمعاهدة. 
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التعليقات:
بمجـــرد إيقـــاف العمـــل بمعاهـــدة مـــا اســـتناداً علـــى العمـــل بهذه ◄	

الســـابقة. الالتزامـــات  تســـقط  الاتفاقيـــة 
حـــال اتفاق كافـــة الأطـــراف على تصـــرف معين يتـــم الوفـــاء به حتى ◄	

المعاهدة. انقضـــاء  بعد 
بقـــاء الآثـــار القانونية بيـــن الأطراف رغـــم إيقاف العمـــل بالمعاهدات ◄	

الاتفاقية. هـــذه  نتيجة 
إمكانية استئناف العمل بين الأطراف بعد فترة الإيقاف.◄	

التقييم العام:
إيجـــاد أرضية عمـــل واحدة تتكئ على هـــذه الاتفاقية، بغيـــة توحيد العمل 
السياســـي الدولي، وإبطـــال كافة الإجراءات الســـابقة، التـــي كانت ترجح 
مصالح أطراف على أخـــرى، تحقيقاً للقاعدة الشـــرعية التي تضمنها قوله 
تعالى في الكتـــاب المبين: }وَتَعَاوَنُوا عَلَـــى الْبِرِّ وَالتَّقْـــوَى وَلَ تَعَاوَنُوا عَلَى 

ثْمِ وَالْعُـــدْوَانِ{]2، المائدة[.  الِْ

الجزء السادس: 
نصوص متفرقة

ويحتوي على )3( مواد
المـــادة )73( حـــالات التـــوارث الدولي، ومســـئولية الدولة، ونشـــوب 

: ل لقتا ا
لا تفتئـــت أحـــكام هـــذه الاتفاقية على أية مســـألة قـــد تثور بالنســـبة إلى 
معاهـــدة نتيجة التـــوارث بين الـــدول، أو المســـئولية الدوليـــة للدولة، أو 

الدول.  بيـــن  القتال  لنشـــوب  نتيجة 

التعليقات:
تقف هذه الاتفاقية عند حدود معاهدات التوارث بين الدول.◄	
وعند المســـؤولية الدولية للدولـــة، بحيث لا تعفى الدولـــة من قيامها ◄	
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بمسؤولياتها.
وعند نشوب قتال مسلح، يفرض حينها واقعاً يقدر بقدره.◄	

التقييم العام:
إبـــداء حـــدود الاتفاقيـــة لكافة الأطـــراف، وأنهـــا بصورة عامـــة لا تتدخل 
في ســـيادة الدولـــة ولا في سياســـتها القائمة، إذ لكل دولـــة حرية تقرير 

المصيـــر، كما تبيـــن معنا.

هامش:
مفهـــوم التوارث بين الدول هو: انتقال ســـلطة إقليم من ســـيادة دولة 

إلى ســـيادة دولة أخرى، وانتقال التزاماتها وحقوقهـــا إليها بالكامل.

المادة )74( العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وعقد المعاهدات:
لا يحـــول قطـــع أو عـــدم وجـــود علاقـــات دبلوماســـية أو قنصليـــة بين 
دولتيـــن أو أكثر، دون ســـريان المعاهدة، ولا يؤثر ســـريان المعاهدة في 
ذاته على وضع العلاقات الدبلوماســـية أو القنصليـــة بين الدول المعنية. 

التعليقات:
بقـــاء العلاقـــات الدبلوماســـية والقنصليـــة قائمـــة، وفـــق المعاهدة ◄	

. مة لمبر ا
لا تأثيـــر للمعاهـــدة علـــى تلـــك العلاقـــات القائمـــة: )الدبلوماســـية ◄	

والقنصليـــة(.
لا تأثير لتلـــك العلاقات )الدبلوماســـية والقنصلية(، علـــى المعاهدات ◄	

المبرمة.

التقييم العام:
إيجابيـــة بقـــاء المعاهدة معمول بهـــا في كل الظـــروف والأحوال وعدم 
تأثرهـــا بالعلاقات الدبلوماســـية والقنصلية، التي قد تتأثـــر بتغير الأوضاع، 
بمـــا يتوافق مع المنهج الشـــرعي الداعـــي لتحقيق الصالح العـــام، تحقيقاً 
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للقاعدة العامة الســـابقة، التي تضمنهـــا قوله تعالى فـــي الكتاب العزيز: 
ثْـــمِ وَالْعُـــدْوَانِ{]2،  }وَتَعَاوَنُـــوا عَلَـــى الْبِـــرِّ وَالتَّقْـــوَى وَلَ تَعَاوَنُـــوا عَلَى الِْ

المائدة[.

المادة )75( حالة الدولة المعتدية:
لا تخـــل أحـــكام هذه الاتفاقيـــة بأي التزام ناشـــئ عن معاهـــدة يمكن أن 
يقع علـــى عاتق دولة معتديـــة، نتيجة لتدابيـــر اتخذت وفقـــاً لميثاق الأمم 

المتحدة بشـــأن عدوان هـــذه الدولة. 

التعليقات:
لا تلغـــي هـــذه الاتفاقية الالتزامـــات القانونيـــة المتوافقة مـــع ميثاق ◄	

المتحدة. الأمـــم 
بقـــاء كافة الالتزامـــات التي علـــى الدولة تجـــاه غيرها، نتيجـــة عدوانها ◄	

. عليها
تدعيم هـــذه الاتفاقية ميثـــاق الأمـــم المتحدة من حيـــث تحقق وحدة ◄	

العام. الصالـــح  وهو  الهدف 

التقييم العام:
حفظ كافة حقوق الـــدول وضمان الوفاء بالالتزامات للجميع، ولا ســـيما 
فيما يخـــص التدابيـــر التي اتخـــذت نتيجة رد العـــدوان، وهـــذا يتوافق مع 
المنهج الشـــرعي الداعي لتحقيق الســـلم دوماً. تحقيقاً للقاعدة الســـابقة 
التـــي تضمنها قولـــه تعالى في محكـــم التنزيـــل: }وَلَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَـــلُوا{

]46، الأنفال[. التنازع أول أســـباب الفشـــل.
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الجزء السابع: 
جهات الإيداع. الإخطارات. التصحيحات. التسجيل

ويحتوي على )5( مواد
المادة )76( جهات إيداع المعاهدات:

يجـــوز أن تحدد جهة إيـــداع المعاهدة من قبل الـــدول المتفاوضة، إما .1	
فـــي المعاهدة ذاتهـــا أو بطريقة أخـــرى، وتكون جهة الإيـــداع دولة أو 

أكثـــر، أو منظمة دولية أو الرئيـــس الإداري للمنظمة.
وظائـــف جهة إيـــداع المعاهـــدة ذات طابع دولي، وتلتـــزم هذه الجهة .2	

بالتـــزام الحيـــاد في القيـــام بمهامهـــا، وعلى نحـــو خاص فيمـــا يتعلق 
بكون المعاهـــدة لم تدخل حيز التنفيذ بين الأطراف، أو إذا ما نشـــأ بين 
دولة مـــا ودولة أخـــرى خلاف حول قيـــام الأخيرة بممارســـة وظائفها. 

التعليقات:
يتم تحديد جهة إيداع المعاهدات، في الدول أو المنظمات.◄	
آلية جهة الإيداع دولية حيادية، لا تتأثر وإن كانت طرفاً في المعاهدة.◄	
قد تتعدد الدول التي تودع فيها المعاهدات.◄	

التقييم العام:
تأطير جهـــة إيداع المعاهـــدات بصورة حياديـــة لا لبس فيهـــا، بما يحقق 
الصالـــح العـــام، ســـواء كان ذلك عـــن طريـــق دول أم منظمـــات، وهذا 

يتوافق مـــع تعاليم الشـــرع المطهـــر تماماً.

المادة )77( وظائف جهات الإيداع:
مـــا لم تنـــص المعاهـــدة أو تتفق الـــدول المتعاقدة علـــى خلاف ذلك .1	

تشتمــــل وظائف جهة الإيــــداع بصورة خاصة:
	a. حفـــظ النســـخة الأصليـــة للمعاهـــدة وأيـــة وثيقة تفويـــض كامل

إليها. تســـلم 
	b. إعـــداد نســـخ معتمـــدة مـــن النص الأصلـــي، وإعـــداد أي نـــص آخر
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للمعاهـــدة بلغات إضافية علـــى النحو المقرر في المعاهدة، وإرســـال 
هذه النســـخ إلى الأطـــراف والدول، التـــي من حقها أن تصبـــح أطرافاً 

فـــي المعاهدة.
	c. اســـتلام أية توقيعات علـــى المعاهدة، وكذلك اســـتلام وحفظ أية

وثائـــق أو إخطارات، أو مراســـات تتصل بها.
	d. ،فحـــص مـــا إذا كان التوقيـــع أو الوثيقـــة أو الإخطـــار أو المراســـلة

المتعلقـــة بالمعاهـــدة صحيحـــة وبالصيغـــة المناســـبة، ولفـــت انتباه 
الدولـــة المعنيـــة إذا مـــا اقتضـــى الأمر إلـــى ذلك.

	e. إبـــاغ الأطـــراف والـــدول التي مـــن حقهـــا أن تصبـــح أطرافـــاً في
بالمعاهـــدة. المتعلقـــة  والإخطـــارات  بالتصرفـــات  المعاهـــدة، 

	f. إبـــاغ الدول التي مـــن حقها أن تصبح أطرافاً فـــي المعاهدة، عندما
تتلقى بالاســـتلام أو الإيداع وثائـــق التصديق أو الانضمـــام أو القبول أو 

الموافقة المشـــترطة، لدخول المعاهـــدة حيز التنفيذ.
	g..تسجيل المعاهدة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة
	h..تنفيذ الالتزامات المبينة في نصوص أخرى من هذه الاتفاقية

إذا ظهـــر خلاف بين دولـــة ما وجهة الإيـــداع حول قيام هـــذه الأخيرة .2	
بوظائفهـــا، فعلـــى هـــذه الجهـــة أن تخطـــر بذلـــك الـــدول الموقعة 
والـــدول المتعاقدة، أو الهيئة المختصة فـــي المنظمة الدولية المعنية 

إذا كان ذلك مناســـباً. 

التعليقات:
يعمـــل بنصـــوص المعاهدة بحســـب الاتفـــاق الذي تم بيـــن الأطراف ◄	

المتعاقدين.
تتولـــى جهة الإيـــداع )الدولـــة المعنيـــة أو المنظمة( كافـــة الإجراءات ◄	

أعلاه. ذكـــرت  التي 
يتم تســـجيل كافـــة المعاهدات لـــدى الأمانـــة العامة للأمـــم المتحدة ◄	

كجهـــة دولية عليا مشـــرفة.
إبـــاغ كافـــة الـــدول الأعضاء حال نشـــوء خـــاف بين دولـــة متعاقدة ◄	

الإيداع. وجهـــة 
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التقييم العام:
تعييـــن جهة إيـــداع دولية تتولـــى كافة المهـــام والإجـــراءات التي تختص 
بالمعاهـــدات، مـــن حيـــث الإعـــدادات والحفـــظ والتوزيع والمراســـات 
والترجمـــة ومـــا إلى ذلك من أمـــور مذكـــورة، بما يضمن القيـــام بموجب 

المعاهـــدات المبرمة، وبمـــا يتوافق مـــع منهج الشـــرع المطهر.

المادة )78( الإخطارات والمراسلات:
ما لـــم تنص المعاهـــدة أو هـــذه الاتفاقية علـــى خلاف ذلك، يجـــب إتباع 
القواعد الآتية بشـــأن أية إخطارات أو مراســـات تطبيقاً لهذه الاتفاقية:

	A. إذا لـــم تكن هنـــاك جهة إيداع توجه المراســـات مباشـــرة إلـــى الدول
المقصـــودة بهـــا، أما إذا وجـــدت جهة إيداع فترســـل إليها.

	B. تعتبـــر المراســـات قد تمـــت من جانـــب الدولة التـــي تقـــوم بها عند
وصولهـــا إلـــى الدولـــة المقصـــودة بها، أو عند اســـتلامها مـــن جانب 

جهة الإيـــداع بحســـب الحال.
	C. إذا كانت المراســـات قد أرســـلت إلـــى جهة الإيداع فإنهـــا لا تعتبر قد

ســـلمت إلى الدولـــة المقصودة بهـــا، إلا مـــن تاريخ إبلاغ تلـــك الجهة 
لهـــذه الدولة بهـــا طبقاً لحكم المـــادة 77)هـ(. 

التعليقات:
تتولى جهة الإيداع كافة المراسلات مع جميع أطراف المعاهدة.◄	
إن لم تحدد جهة إيداع توجه الاتفاقية إلى كل دولة على حدة.◄	
بمجـــرد وصـــول المراســـات للدولة المقصـــودة، يتم الإيـــداع متى تم ◄	

إبلاغها باســـتلامه وبالتاريـــخ المحدد.

التقييم العام:
ضمـــان اســـتلام المراســـات لجهة الإيـــداع فـــي كل دولة، بمـــا يضمن 
العمـــل بموجب المعاهـــدات بمجرد اســـتلامها مضمونه، وبمـــا يتوافق 

مع منهـــج الشـــرع المطهر.
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المـــادة )79( تصحيح الأخطـــاء في نصوص المعاهدات أو في النســـخ 
منها: المعتمد 

1- إذا اتفقـــت الدول الموقعة والـــدول المتعاقدة الأخرى في معاهدة .1	
بعـــد توقيعهـــا علـــى احتوائهـــا خطـــأ مـــا، يصحح هـــذا الخطـــأ بإحدى 

الطرائـــق الآتيـــة ما لـــم يتفق على خـــاف ذلك:
	a. إجـــراء التصحيـــح اللازم فـــي النص، وتوقيعـــه بالأحـــرف الأولى من

قبـــل الممثليـــن المعتمدين وفقـــاً للأصول.
	b..وضع أو تبادل وثيقة أو وثائق توضح التصحيح المتفق على إجرائه
	c وضـــع نص مصحـــح للمعاهـــدة كلها بعد إتبـــاع ذات الإجـــراء، الذي .

اتبع فـــي وضع النـــص الأصلي.
إذا كانـــت المعاهـــدة قـــد أودعت لـــدى جهـــة معينة فـــإن على هذه .2	

الجهـــة إخطار الـــدول الموقعة والـــدول المتعاقدة بالخطـــأ، وباقتراح 
تصحيحـــه وتحديـــد فتـــرة زمنية ملائمـــة يمكـــن خلالها إثـــارة اعتراض 

المقترح. التصحيـــح  على 
	a. فـــإذا انقضـــت هـــذه الفتـــرة دون صـــدور أي اعتراض تقـــوم جهة

الإيـــداع بإجراء التصحيـــح وتوقيعه بالأحرف الأولى علـــى النص، وبإعداد 
ضبط بالتصحيح ترســـل نســـخة منه إلـــى الأطراف والـــدول، التي من 

حقها أن تصبـــح أطرافاً فـــي المعاهدة.
	b. أمـــا إذا صـــدر اعتـــراض معيـــن علـــى التصحيـــح المقتـــرح، فتقـــوم

جهة الإيـــداع بإرســـال هذا الاعتـــراض إلى الـــدول الموقعـــة والدول 
. ة قد لمتعا ا

تنطبـــق القواعـــد الـــواردة فـــي الفقرتيـــن )1، 2( أيضـــاً في الحالـــة التي .3	
يكـــون النص فيها قـــد وثق بلغتيـــن أو أكثر، ويظهر عـــدم تطابق بين 
النصـــوص تتفـــق الـــدول الموقعـــة والـــدول المصححة علـــى وجوب 

. تصحيحه
يحـــل النص المصحح محـــل النص المعيـــب تلقائياً، ما لـــم تقرر الدول .4	

الموقعـــة والدول المتعاقـــدة غير ذلك.
تبلـــغ الأمانـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة بالتصحيـــح الجـــاري على نص .5	

لديها. المســـجلة  المعاهـــدة 



361

إذا اكتشـــف الخطأ في نســـخة معتمدة للمعاهدة، تقوم جهة الإيداع .6	
بإعـــداد ضبـــط يبيـــن التصحيح، وترســـل نســـخة إلى الـــدول الموقعة 

والـــدول المتعاقدة. 

التعليقات:
العمل بموجب المعاهدات بحسب المنصوص فيها.◄	
حـــال وجود خطأ ما فـــي وثيقة المعاهـــدة يصحح مباشـــرة، وباللغات ◄	

المختلفة للمعاهـــدة، ومن ثم يعتمـــد بالحرف الأولـــى لممثل الدولة.
يتـــم إخطار الـــدول المتعاقدة بذلـــك الخطأ ومن ثم ينتظـــر ردها على ◄	

قبـــول التصحيـــح، فإن لم يصـــدر اعتراض منهـــا عليه يتثبـــت، ومن ثم 
الإيداع. لدى جهـــة  تحفظ 

قد يســـتبدل النص الصحيـــح بالخطأ، وقد يبقى مع الإشـــارة للتصحيح ◄	
الطارئ، بحســـب اتفاق الأطراف.

حـــال اعتـــراض أي من الـــدول، يتم إرســـال الخطـــأ وتصحيحـــه لكافة ◄	
الأطـــراف للنظـــر فيه.

بعد التصحيح يرسل إلى كافة الأطراف المتعاقدة وثائق مصححة.◄	
ترسل وثيقة مصححة إلى الأمانة العامة في الأمم المتحدة.◄	

التقييم العام:
ضبـــط مســـألة كتابـــة الوثائـــق بما يضمـــن دقـــة نصـــوص المعاهدات، 
للعمـــل بموجبها علـــى الوجه المطلـــوب، من غير أدنى شـــائبة، من أهم 
الأمـــور ولا ريـــب، تحقيقاً للقاعـــدة العامة ســـابقة الذكر، التـــي تضمنها 
قولـــه تعالى فـــي كتابه العزيـــز: }فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُـــبْ بَيْنَكُمْ كَاتِـــبٌ بِالْعَدْلِ{

]282، البقـــرة[. فالكتابـــة من أهـــم جزئيات العقـــود والمعاهدات.

المادة )80( تسجيل ونشر المعاهدات:
1- ترســـل المعاهدات بعد دخولهـــا حيز التنفيذ إلى الأمانـــة العامة للأمم 

المتحدة، لتســـجيلها وحفظها بحســـب الحال، وكذلك لنشرها.
2- يشـــكل تحديد جهة الإيـــداع تفويضاً لهـــا بالقيام بالأعمـــال المذكورة 



362

الســـابقة.  الفقرة  في 

التعليقات:
بعـــد دخـــول المعاهدات حيـــز التنفيـــذ يتم إيداع نســـخة لـــدى الأمانة ◄	

العامـــة للأمـــم المتحـــدة، لتتولى حفظها ونشـــرها.
لـــكل دولـــة جهـــة إيـــداع تتولـــى خلالـــه اســـتلام كافـــة المراســـات ◄	

والمعاهـــدات المعنيـــة، ومـــن ثـــم العمـــل بموجبهـــا.

التقييم العام:
حفظ نســـخة مـــن كل معاهدة لـــدى الأمانة العامة، كالأرشـــيف تحفظ 
فيـــه كافـــة المعاهـــدات، لكونهـــا جهـــة دولية عليـــا مشـــرفة وملزمة 

بضـــرورة الوفـــاء بالعهـــود، بمـــا يتوافق مـــع منهج الشـــرع المطهر.

الجزء الثامن: 
النصوص الختامية

ويحتوي على )5( مواد
المادة )81( توقيع هذه الاتفاقية:

تكون هـــذه الاتفاقية مفتوحـــة للتوقيع من قبل جميع الـــدول الأعضاء 
فـــي الأمـــم المتحـــدة، أو الـــوكالات المتخصصة أو فـــي الوكالـــة الدولية 
للطاقـــة الذريـــة، أو الأطـــراف في النظـــام الأساســـي لمحكمـــة العدل 
الدوليـــة، وكذلـــك لأية دولـــة تدعوهـــا الجمعيـــة العامة للأمـــم المتحدة 

لتكـــون طرفـــاً في هـــذه الاتفاقية، وفـــق الترتيـــب التالي: 
حتـــى 30 تشـــرين الثاني/نوفمبـــر 1969م فـــي وزارة الخارجيـــة الاتحادية ◄	

النمســـا. لجمهورية 
وبعـــد ذلـــك حتـــى 30 نيســـان/أبريل 1970م فـــي مقـــر الأمـــم المتحدة ◄	

 . رك يو بنيو
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التعليقات:
إتاحـــة الانضمام إلـــى المعاهدة لكافة الـــدول الراغبة فـــي ذلك، دون ◄	

ء. استثنا
توجيه دعـــوات الانضمام لبعـــض الدول، مـــن قِبَل الجمعيـــة العامة ◄	

للأمـــم المتحدة.
الانضمـــام المعلـــن في الـــدول المذكـــورة بحســـب التأريـــخ المذكور، ◄	

وبحســـب مقـــار الاتفاقية.

التقييم العام:
إيجابيـــة دعـــوة كافة الـــدول للانضمام لهـــذه الاتفاقية التي من شـــأنها 
تحقيـــق الصالـــح العام، لـــكل الـــدول الأعضـــاء فيهـــا، تحقيقـــاً للقاعدة 
الشـــرعية الســـابقة، التـــي تضمنها قولـــه تعالـــى: }وَتَعَاوَنُـــوا عَلَـــى الْبِرِّ 

ثْـــمِ وَالْعُـــدْوَانِ{]2، المائدة[. وَالتَّقْـــوَى وَلَ تَعَاوَنُـــوا عَلَـــى الِْ

المادة )82( التصديق على هذه الاتفاقية:
تخضع هـــذه الاتفاقيـــة للتصديـــق، وتودع وثائـــق التصديق لـــدى الأمين 

المتحدة.  للأمـــم  العام 

التعليقات:
ضرورة التصديق على الاتفاقية، لتأكيد الانضمام إليها.◄	
تودع كافة الوثائق بعد التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.◄	
الأميـــن العـــام هو الطـــرف المخول من قِبَـــل الأمم المتحدة لتســـلم ◄	

الوثائـــق المصدقة، ومن ثـــم حفظها لدى جهة الحفـــظ المعنية وهي 
العامة. الأمانة 

التقييم العام:
التصديـــق يعنـــي تأكيد الدولـــة على الانضمـــام، ومن ثم العمـــل بموجب 
هـــذه الاتفاقيـــة في مســـتقبل الأيام، بما يضمـــن تحقيق الصالـــح العام، 
تحقيقاً للقاعدة الشـــرعية ســـابقة الذكـــر، التي تضمنها قولـــه تعالى في 
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هِ إذَِا عَاهَدْتُـــمْ{]91، النحل[. الكتاب المبيـــن: }وَأَوْفُوا بِعَهْـــدِ اللَّ

المادة )83( الانضمام إلى هذه الاتفاقية:
تبقى هـــذه الاتفاقيـــة مفتوحة للانضمام، مـــن قبل أية دولـــة تنتمي إلى 
أي مـــن الفئات المذكورة فـــي المـــادة )81(، وتودع وثائـــق الانضمام لدى 

المتحدة.  للأمـــم  العام  الأمين 

التعليقات:
إمكانية الانضمام إلى الاتفاقية في أي وقت كان، إذ لا حدود لذلك.◄	
بمجـــرد الالتحـــاق بالاتفاقيـــة، تـــودع وثائق الدولـــة لدى الأميـــن العام ◄	

المتحدة. للأمـــم 

التقييم العام:
إيجابيـــة تـــرك الانضمـــام للاتفاقية متاحـــاً فـــي كل وقت ومشـــاعاً لكل 
الدول، ولا ســـيما الأعضاء فـــي هيئة الأمم المتحـــدة أو وكالاتها الفرعية، 
تحقيقـــاً للقاعـــدة الرئيســـة العامة، التـــي تضمنها قوله تعالـــى في كتابه 
ثْـــمِ وَالْعُدْوَانِ{ الكريـــم: }وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِـــرِّ وَالتَّقْـــوَى وَلَ تَعَاوَنُوا عَلَى الِْ

المائدة[.  ،2[

المادة )84( دخول الاتفاقية حيز التنفيذ:
تدخـــل هـــذه الاتفاقية حيـــز التنفيذ فـــي اليـــوم الثلاثين، التالـــي لإيداع .1	

وثيقـــة التصديق أو الانضمـــام الخامســـة والثلاثين.
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنســـبة لكل دولـــة تصدق عليها، أو تنضم .2	

إليها بعـــد إيداع وثيقة التصديـــق أو الانضمام الخامســـة والثلاثين، في 
اليوم الثلاثيـــن التالي لإيداع وثيقـــة التصديق لدى الأميـــن العام للأمم 

المتحدة. 

التعليقات:
تاريـــخ دخول هـــذه الاتفاقيـــة حيز التنفيذ بعـــد )30( يوماً من اســـتلام ◄	
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)35( وثيقـــة طلـــب انضمام مـــن الـــدول الراغبة في ذلـــك، على الأقل.
بمجرد انضمـــام أية دولة إلـــى الاتفاقية وتصديقهـــا وإيداعها وثائقها ◄	

تصبح عضواً فيها مباشـــرة.
يتولـــى الأمين العام للأمم المتحدة التنســـيق حيال كافـــة المعاهدات ◄	

الدولية.

التقييم العام:
تحديد حـــد أدنى للدول لدخـــول الاتفاقية حيز التنفيذ بــــ )35( دولة، ومن 
ثم إتاحـــة انضمام الدول إليها بمجـــرد التصديق والإيداع المعلن بحســـبه، 
بقصـــد محاولـــة وجود أكبر عـــدد ممكن مؤثر فـــي المعاهـــدات الدولية، 
تحقيقـــاً للقاعـــدة العامـــة الرئيســـة، التي تضمنهـــا قوله جـــل في علاه 
ثْمِ  فـــي الذكر الحكيـــم: }وَتَعَاوَنُوا عَلَـــى الْبِرِّ وَالتَّقْـــوَى وَلَ تَعَاوَنُـــوا عَلَى الِْ

وَالْعُـــدْوَانِ{]2، المائدة[.

المادة )85( النصوص الرسمية لهذه الاتفاقية:
يـــودع أصـــل هـــذه الاتفاقية التـــي تعتبـــر نصوصهـــا المحـــررة، باللغات 
الصينية والإنجليزية والفرنســـية والروســـية والأســـبانية، متســـاوية في 
حجيتها لـــدى الأمين العام للأمم المتحـــدة، وإثباتاً لذلك قـــام الموقعون 
أدناه المفوضون حســـب الأصول، بإمضاء هـــذه الاتفاقية، اعتمدت في 
فيينـــا في اليـــوم الثالث والعشـــرين مـــن أيار/مايو عام ألف وتســـعمائة 

وتسع وســـتين )1969/5/23م(. 

التعليقات:
خصصـــت )5( لغـــات )المذكورة أعـــاه( لكتابة هـــذه الاتفاقية بصورة ◄	

رئيســـية، مـــع إمكانية ترجمتهـــا إلى لغات أخرى بحســـبه.
كافـــة اللغات والتراجم عليهـــا تمت بدقة عالية، لتعطـــي نفس النتائج ◄	

الملزمة لكافـــة الأعضاء، على إثره تم الاتفـــاق والتصديق.
تم اعتماد الاتفاقية بصورة نهائية بتاريخ 1969/5/23م.◄	
ا عاصمة دولة النمسا.◄	 المقر الرئيسي للاتفاقية مدينة فينَّ
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التقييم العام:
بالتاريخ المعلـــن اعتمدت الاتفاقيـــة، للعمل بموجبها كأســـاس ومرجع 
رئيس في جميـــع الاتفاقيات والمعاهدات الناشـــئة من بعدهـــا، تحقيقاً 
للقاعدة العامـــة، التي تضمنها قولـــه تعالى في الذكر الحكيم: }فَسِـــيحُوا 
رْضِ أَرْبَعَـــةَ أَشْـــهُرٍ{]2، التوبـــة[. مـــدة محـــددة من بعدهـــا يبدأ  فِـــي الَْ

 . لعمل ا

هامش:
عدد الـــدول التي وقعــــت الاتفاقية حـــال التــــأسيس )45( دولة، بهم ◄	

اعتمـــدت، ومن ثم دخلـــت إلى حيـــز التنفيذ.
مجمل الدول الموقعة عليها حالياً )116( دولة.◄	
عـــدد الـــدول الأعضاء فـــي الأمم المتحـــدة التي لـــم توقـــع عليها ولم ◄	

تصـــادق )66( دولة.
عدد الدول التي وقعت ولكنها لم تصادق عليها )15( دولة. ◄	
التوقيع. مؤشر على رضا الدولة بالاتفاقية، دون إلزامية التطبيق.◄	
المصادقة. رضا الدولـــة بالاتفاقية، ومن ثم العمـــل بموجبها وتطبيق ◄	

نصوصها. 

استدراك )6(:	
بعـــد بلـــوغ كثيـــراً من الـــدول مرحلـــة النضـــج السياســـي أو علـــى الأقل 
اقترابهـــا من تحقيقـــه، أضحى لزاماً اعتمـــاد لغات أخرى لـــدى هيئة الأمم 
المتحـــدة وكافـــة فروعهـــا ووكالاتهـــا ومنظماتهـــا المنبثقـــة عنها، بما 

يحقـــق الوئـــام الدولي والمســـاواة واقعاً ملموســـاً.

توصية )6(:
ضـــرورة اعتمـــاد لغات أخـــرى كــــ )العربيـــة والأرديـــة( لدى هيئـــة الأمم 
المتحـــدة وكافة فروعهـــا ووكالاتها المتخصصة، وعلى رأســـها الجمعية 

العامـــة ومجلس الأمـــن والأمانـــة العامة.
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ملحق:
يعـــد الأمين العـــام للأمـــم المتحـــدة ويحفظ لديـــه قائمـــة موفقين .1	

تتألف مـــن فقهاء قانونييـــن مؤهلين، ولهذه الغايـــة تدعى كل دولة 
عضو فـــي الأمـــم المتحدة أو طـــرف في هـــذه الاتفاقية إلى تســـمية 
موفقيـــن اثنيـــن، وتتألـــف القائمة من أســـماء الأشـــخاص الذين يتم 
تســـميتهم علـــى هذا النحـــو، وتكون مـــدة الموفق بما فـــي ذلك مدة 
أي موفق يســـمى لملء شـــاغر طارئ خمس ســـنوات قابلة للتجديد، 
ويواصـــل الموفق الـــذي تنتهي مدتـــه أداء أي وظيفـــة، كان قد اختير 

لهـــا بموجب الفقـــرة التالية.
حين يقـــدم طلب إلـــى الأميـــن العام وفقـــاً للمـــادة )66( يقـــوم هذا .2	

الأخيـــر بتقديـــم النزاع إلـــى لجنة توفيق تشـــكل علـــى النحـــو التالي: 
تختار الدولة أو الدول التي تشكل أحد أطراف النزاع:◄	
	a. موفقاً واحداً من جنســـية تلـــك الدولة أو إحدى تلك الـــدول، ويجوز

أن يختـــار أو أن لا يختار من القائمة المشـــار إليها فـــي الفقرة )1(.
	b. موفقـــاً ليس من جنسيــــة تلك الدولـــة أو إحدى تلك الـــدول، يختار

مـــن القائمة المشـــار إليها في الفقرة الســـابقة.
تختار الدولة أو الدول التي تشـــكل الطـــرف الآخر في النزاع موفقين ◄	

اثنيـــن بالطريقة ذاتهـــا، ويجب أن يتـــم تعيين الموفقيـــن الأربعة من 
قبـــل الأطـــراف خـــال ســـتين يومـــاً، مـــن التاريخ الـــذي يتســـلم فيه 

الطلب. العـــام  الأمين 
• يقـــوم الموفقون الأربعة خلال ســـتين يوماً من تاريـــخ تعيين آخرهم، 	

بتعييـــن موفق خامـــس كرئيس للجنـــة يختار من القائمـــة ويكون هو 
الرئيس.

• إذ لم يتـــم تعيين الرئيـــس أو أي مـــن الموفقين الآخرين خـــال المدة 	
المذكورة أعـــاه، يتولى الأمين العـــام القيام بتعيينهم خلال الســـتين 
يومـــاً التاليـــة لانقضاء تلـــك المـــدة، ويمكن للأميـــن العـــام أن يعين 
الرئيـــس إما من بين الأســـماء الـــواردة في القائمة أو مـــن بين أعضاء 
لجنـــة القانـــون الدولـــي، ويجوز تمديـــد أي من المـــدد التي يجـــب إجراء 
التعيينـــات خلالهـــا، بالاتفـــاق بين أطـــراف النــــزاع، يملأ أي شـــاغر في 
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عضويـــة اللجنـــة بالطريقة المقررة بالنســـبة للتعييـــن الأصلي.
تضـــع لجنة التوفيق نظامهـــا الداخلي، ويجوز للجنة برضـــا أطراف النزاع .3	

أن تدعـــو أي طرف فـــي المعاهدة لتقديـــم آرائه حول النزاع شـــفاهة 
أو كتابــــة، وتتخـــذ قـــرارات وتوصيات اللجنـــة بأغلبية أصـــوات أعضائها 

. لخمسة ا
يجـــوز للجنة أن تلفت نظر الأطـــراف في النزاع، إلـــى أي تدابير يمكن أن .4	

تســـهل الوصول إلى تسوية ودية.
تســـتمع اللجنة إلى الأطراف وتـــدرس الادعـــاءات والاعتراضات عليها .5	

وتقدم اقتراحـــات للفرقاء، بقصـــد الوصول إلى تســـوية ودية للنزاع.
تقـــدم اللجنـــة تقريرها في غضون اثني عشـــر شـــهراً من تشـــكيلها، .6	

ويـــودع التقرير لـــدى الأمين العام ويحـــول إلى أطراف النـــزاع، لا يكون 
تقريـــر اللجنة بمـــا فيه من نتائـــج حول الوقائـــع والمســـائل القانونية، 
ملزمـــاً للأطـــراف ولا تكـــون لـــه أي صفة أخـــرى غير صفـــة التوصيات 
المقدمـــة، لتؤخذ بعيـــن الاعتبار من قبـــل الأطراف في النـــزاع، بقصد 

إلى تســـوية ودية. تســـهيل الوصول 
يزود الأمين العام اللجنة بالمساعــــدات والتسهيلات بحسب حاجاتها، .7	

وتتحمل الأمـــم المتحدة نفقات اللجنة. 

التعليقات:
يقوم الأمين العـــام للأمم المتحـــدة بإعداد قائمة موفقيـــن يختارهم، ◄	

وظيفتهـــم الرئيســـة التوفيـــق بين الـــدول حـــال الخلافات الناشـــئة، 
وتســـتمر مدة وظيفتهم )5( ســـنوات قابلـــة للتجديد.

كل دولة لها أحقية اختيار موفقين اثنين، تلجأ إليهما وقت الحاجة.◄	
حـــال النزعات تختـــار كل دولـــة موفقين اثنيـــن من جنســـيتها أو من ◄	

غيرهـــا أو مـــن القائمـــة الجاهـــزة لـــدى الأميـــن العـــام، ليكـــون عدد 
الموفقيـــن حينهـــا )4(، بدورهم يقومـــون خلال مدة شـــهرين باختيار 
موفقٍ مـــن قائمة الأمين العـــام، كموفق خامس يكون رئيســـاً للجنة 

فض النـــزاع القائم المشـــكلة فـــي حينه.
حال تعـــذر ذلك يقوم الأمين العام وخلال شـــهرين تالييـــن، بالتعيين ◄	
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المباشـــر من قائمته تلـــك، وقد تمدد المدد الســـابقة بحـــس بالحاجة 
لذلـــك، بإخطار جميع أطـــراف النزاع.

تقـــوم تلك اللجنـــة بتقريب الرؤى السياســـية وحـــل النزاع وديـــاً، وقد ◄	
تطلـــب مـــن أطرافه حلـــولًا يرونها مناســـبة لهـــم للوصـــول إلى حل 

مرضي، وتطـــرح حلولًا لتســـويات وديـــة فيما بيـــن أطرافه.
بعد كافـــة المفاوضات تطـــرح اللجنة حلولًا لا تتعـــدى كونها توصيات ◄	

غيـــر ملزمة للأطراف.
يكون التصويت على الحلول المطروحة، بأغلبية الأعضاء الخمسة.◄	
مدة حل النزاع )12( شهراً من تاريخ تشكيل اللجنة.◄	
تـــودع الحلول لـــدى الأمين العـــام، والذي بـــدوره يحولها إلـــى أطراف ◄	

النـــزاع القائم.
تتولـــى الأمـــم المتحدة كافـــة النفقات، ويقـــوم الأمين العـــام بتقديم ◄	

كافـــة المســـاعدات المطلوبـــة للجنـــة تلـــك، لتقـــوم بمهماتهـــا كما 
الأمر. يقتضـــي 

التقييم العام:
إيجابية إعـــداد برنامج كامـــل للآلية الفعليـــة لحل النزاعـــات، تتولاه الأمم 
المتحـــدة بإشـــراف الأميـــن العـــام لتؤتـــي المهمـــة ثمارهـــا كمـــا ينبغي 
وبأســـرع ما يمكـــن، وهذا مـــن جملـــة تعاليم الشـــرع القويـــم بالضبط. 

استدراك )7(:	
نتـــاج عمـــل لجـــان التوفيـــق تلك عبـــارة عـــن توصيـــات، لا تلبـــي غرض 
الاتفاقيـــة ولا الهـــدف الرئيـــس منهـــا، إذ لا صفـــة إلزامية علـــى الدول، 

تجبرهـــا علـــى قبـــول النتائج. هـــذه مشـــكلة حقيقية. 

توصية )7(:
كان مـــن المفتـــرض وقـــد آلـــت الاتفاقيـــة تحقيـــق الصالح العـــام، منح 
عمل لجـــان التوفيق صفة الإلـــزام، كي تؤتي كل تلك الأعمـــال التوفيقية 
ثمارها، ولا ســـيما وأن مهمـــة الاتفاقية تندرج ضمن ميثـــاق هيئة الأمم 
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المتحـــدة، الذي يمنحهـــا القـــوة القانونية المطلوبـــة لارتباطها به. 

الخاتمة

تبيـــن لنـــا وبـــكل وضـــوح، أن الغـــرض الرئيـــس مـــن هـــذه الاتفاقيـــة، 
والأغـــراض النبيلـــة والأعمال الجليلـــة الواضحة وضوح الشـــمس، تجمل 

يلي: فيمـــا 
تحقيـــق مصالح جميع الـــدول والحكومـــات، بغرض تقويـــة العلاقات .1	

الدوليـــة وإنمائها.
درء نشوب الخلافات والنزاعات، التي تفتك بالجنس البشري..2	
إيجاد لغة تفاهم عامة، ينصاع الجميع لها دون اعتراض أو تململ..3	
تقوية روابط العلاقات الدولية، بما يحقق الوئام السياسي العام..4	
 إقامـــة علاقات مثمرة تقوم على أســـس المســـاواة، وتحقيق الصالح .5	

العام.

النتائج العامة:
إبرام هـــذه الاتفاقيـــة دليل واضـــح على نضـــج العقل البشـــري، الذي .1	

وصـــل إلى درجة الوعي الكامل بـــدور الدول والحكومـــات، زماناً ومكاناً 
ووضعـــاً وحالًا مـــا أمكن ذلك.

إدراك البشـــر واقعـــاً الحاجة الملحة فعـــاً إلى التعايش الســـلمي، في .2	
ظل أمن وســـلم دائمين، ولا يتأتى هذا إلا من خـــال إيجاد لغة تفاهم 
مشـــتركة، وصيغـــة تجمع البشـــر علـــى ما يحفـــظ الحقـــوق ويضمن 
الحريـــات للجميـــع دون اســـتثناء أو تمييز، فـــكان إبرام هـــذا الاتفاقية 
ليعمـــل الجميـــع بمقتضاها، كخطة ســـير متفق عليهـــا يعمل بها في 
كافـــة المعاهدات المســـتقبلية، تهدف إلى تطويـــر وتقوية العلاقات 

الدولية ورقيهـــا في كافة مياديـــن الحياة.
الهـــدف الرئيس من هـــذه الاتفاقية تقعيد وتقنين كل ما من شـــأنه .3	

إنجـــاح العلاقات الدوليـــة القائمة، وفق اتفاقية تحقـــق للجميع كل خير 
وتدرأ عنهم كل شـــر مـــا أمكن الأمر.
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اكتســـبت هذه الاتفاقيـــة القـــوة القانونيـــة لانطوائها تحـــت مظلة .4	
ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة المعمول به فـــي كل مناحـــي الحيـــاة، باتفاق 
دولي شـــبه مجمع عليـــه، لموافقته الفطـــرة البشـــرية، المتجلية في 

الثابتة لدى البشـــر. القيم المشـــتركة والمعاييـــر 
اجتمـــع على إبـــرام هذه الاتفاقيـــة عامة الـــدول والحكومـــات والأمم .5	

والشـــعوب، ومن مختلـــف الأديـــان والثقافات والأفـــكار والقوميات 
واللغـــات والتوجهـــات، لتمخضها تحقيـــق مصالح الجميـــع دون تمييز.

العمل بهـــذه الاتفاقية يعـــد من جملـــة الضروريات الحتميـــة لكونها .6	
جمعـــت الـــدول على كلمة ســـواء ولـــم تفرقهـــم، ولكونهـــا حققت 

مصالـــح عليـــا لكافة الـــدول، لذا رضخـــوا لها.
احتـــرام الاتفاقية يعنـــي احترام ســـيادة الدول وسياســـاتها المختلفة، .7	

واحترام دســـاتيرها وطريقـــة حكمها، من غير تدخـــل أو محاولات تأثير 
مطلقاً. عليها 

إمكانيـــة العمل بالاتفاقية حتى لمـــن لم يصادق عليها ســـابقاً وينضم .8	
إلـــى عضويتهـــا، ترغيبـــاً لتلـــك الدول فـــي الالتحـــاق بالأســـرة الدولية 

مســـتقبلًا. إليها  والانضمام 
إمكانيـــة التعديـــل والإضافة علـــى الاتفاقيـــة بما يصحح خط ســـيرها .9	

بما يراعي مســـألة تطـــور الـــدول والحكومـــات، وحاجتها لمـــا يتوافق 
مـــع أوضاعها المســـتحدثة وأحوالهـــا المتغيرة.

.	10 أكبـــر جانـــب ضعـــف فـــي الاتفاقيـــة، كونها تعتمـــد على مســـألة 
إرادة الـــدول وحريتهـــا المطلقة للانضمـــام إليها من عـــدم ذلك، مما 
يعنـــي أن الـــدول التي رغبت عـــن الاتفاقيـــة لا ملزم بهـــا إطلاقاً على 
تنفيـــذ محتواها والعمل بموجبهـــا، بما يحقق علاقـــات دولية متوازنة 
ومعتدلة تحقق الصالـــح العام، رغم أن الاتفاقيـــة تنطوي تحت مظلة 

ميثاق هيئـــة الأمم المتحـــدة، وتســـتمد قوتها منه.
.	11 قد يكـــون في هذه الاتفاقيـــة جوانب نقص وقصـــوراً جزئياً، غير أن 

ذلك لا يفقدهـــا القيمة الحقيقة والجوانـــب الإيجابية الفاعلة لها.
.	12 قـــد يكون فـــي هـــذه الاتفاقية مآخـــذ وملاحظات طفيفـــة، لكنها 

تأتـــي غالباً من باب ســـوء التطبيق لمضامينها، التي جـــاءت بما يضمن 
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مصلحـــة الجميع مـــا أمكن ذلك.
.	13 تعتبـــر هـــذه الاتفاقيـــة نصراً حقيقيـــاً للإنســـانية فعـــاً، التي وعت 

دورهـــا الرائد في هـــذه الحياة حقاً، وحاولت توثيقـــه بما يحفظ الحقوق 
والحريـــات لكافة الـــدول دون تمايز أبداً.

التوصيات العامة:
إلغـــاء الاتفاقيات التي ســـبقت هـــذه الاتفاقيـــة، والتي كانـــت تحقق .1	

مصالـــح المنتصر علـــى المهـــزوم وبصورة علنيـــة فاضحة.
العمـــل بمقتضى هـــذا الاتفاقيـــة وبموجب موادهـــا وقوانينهـــا، لما .2	

حققته مـــن مصالـــح عليا لكافـــة الـــدول والحكومات.
اعتبار هـــذا الاتفاق بمثابة خطة ســـير لكافة المعاهدات التي ستنشـــأ .3	

مـــن بعدها، لما قعدتـــه وقننته من أمور من شـــأنها تقوية العلاقات 
وتنميتها. الدولية 

محاولـــة تفهم الغـــرض الأساســـي والرئيس الذي مـــن أجله وضعت .4	
هذه الاتفاقيـــة، وإدراك حقيقة مضمونها الجديـــر بالاحترام، بما جاءت 
به مـــن تحقيـــق الصالـــح العـــام لكافـــة الـــدول والحكومـــات والأمم 

والشعوب.
محاولـــة تعديـــل الاتفاقيـــة كل فتـــرة مـــن الزمـــن، وزيـــادة موادها .5	

وبنودها بمـــا يضمن التطوير المســـتمر المتوائم مـــع الغرض الرئيس 
لهـــا، مـــع مراعـــاة خصوصيـــة الـــدول، وســـيادتها وسياســـاتها على 
أقاليمهـــا وشـــعوبها، وبمـــا يعين الحكومـــات على خدمة الشـــعوب 

فـــي أوطانهم والقيـــام علـــى مصالحهم. 
محاولـــة صبـــغ هـــذه الاتفاقية صفـــة الإلـــزام، لضمان تطبيـــق كافة .6	

الـــدول لمحتواهـــا الإيجابـــي فعلًا. 
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